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  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  ة المستندة إلى نصوص الأونسيترالالسوابق القضائي

 (كلاوت)
  المحتويات

 الصفحة
  ٤  .........   (القانون النموذجي للتحكيم) قضايا ذات صلة بقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي  
  لاندزنأستراليا: المحكمة العليا في كوي -من القانون النموذجي للتحكيم  ٣٤: المادة ١٧٥٥القضية   

  Mio Art Pty Ltd. & Anorضد  .QCA 39 ،Mango Boulevard Pty Ltd] ٢٠١٨الاستئناف)، [ (محكمة
  ٤  .................. ................................ ................................   )٢٠١٨آذار/مارس  ٢٠(

أستراليا: المحكمة الاتحادية لأستراليا  -] من القانون النموذجي للتحكيم ٣٦و[ ٣٤: المادتان ١٧٥٦القضية   
  .FCAFC 83، TLC Air Conditioner (Zhongshan) Co. Ltd] ٢٠١٤)، [المحكمة بكامل هيئتها(

  ٦  ................... ................................   )٢٠١٤تموز/يوليه  ١٦( .Castel Electronics Pty Ltdضد 
]٢٠١٢أستراليا: المحكمة الاتحادية لأستراليا، [ -من القانون النموذجي للتحكيم  ٣٥و ٣٤: المادتان ١٧٥٧القضية   

FCA 21 ،Castel Electronics Pty Ltd.  ضدTLC Air Conditioner (Zhongshan) Company Ltd. )كانون  ٢٣
  ٧  ........................ ................................ ................................   )٢٠١٢الثاني/يناير 

 M/S. Centrotradeالهند: المحكمة العليا،  -) من القانون النموذجي للتحكيم ١( ٣٤: المادة ١٧٥٨القضية   

Minerals & Metal Inc.  ضدHindustan Copper Ltd. )٩  ....................   )٢٠١٦كانون الأول/ديسمبر  ١٥  
في كارناتاكا (بنغالور)،  الهند: المحكمة العالية -) من القانون النموذجي للتحكيم ٣( ١: المادة ١٧٥٩القضية   

Mr. Naeem Mohamed Rahmathulla  ضدM/S Bearys Properties & … )١٠  ...........   )٢٠١٣شباط/فبراير  ١٣  
  الهند: المحكمة العليا، -من القانون النموذجي للتحكيم  ١: المادة ١٧٦٠القضية   

R.M. Investments & Trading Co. …  ضدBoeing Co. )١١  ............................   )١٩٩٤شباط/فبراير  ١٠  
  جمهورية كوريا: المحكمة العليا، -من القانون النموذجي للتحكيم  ٨و ٥: المادتان ١٧٦١القضية   

  ١٢  ................. ................................   )٢٠١١كانون الأول/ديسمبر  ٢٢( Da 76573 2010 القرار
محكمة مقاطعة سول جمهورية كوريا:  -من القانون النموذجي للتحكيم  ٣٦و ٣٥: المادتان ١٧٦٢القضية   

  ١٤  ............. ................................   )٢٠١١حزيران/يونيه  ١( Gahap 29968 2011 القرار، المركزية
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  -قضايا ذات صلة باتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها   
  ١٥  ........................... ................................ ................................   اتفاقية نيويورك

أستراليا: المحكمة الاتحادية -) (ب) من اتفاقية نيويورك ٢) (ج) والخامسة (١: المادتان الخامسة (١٧٦٣القضية   
   Gujarat NRE Coke Limitedضد  .FCA 882 ،Coeclerici Asia (Pte) Ltd] ٢٠١٣لأستراليا، [

  ١٥  ............... ................................ ................................   )٢٠١٣آب/أغسطس   ٣٠(
البرازيل: محكمة العدل العليا، تنازع الاختصاص،  -) من اتفاقية نيويورك ٣: المادة الثانية (١٧٦٤القضية   

 Agencia Nacional doضد  RJ (2015/0076635-2) ،Petróleo Brasileiro S.A. — Petrobas — 139.519  رقم

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Espírito Santo State )١٦  ..........   )٢٠١٧تشرين الأول/أكتوبر  ١١  
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  مةمقدِّ
 

القرارات الصــادرة عن المحاكم تُشــكِّل هذه المجموعة من الخلاصــات جزءاً من نظام جمع ونشــر المعلومات عن 
وهيئات التحكيم والمســــــتندة إلى الاتفاقيات والقوانين النموذجية المنبثقة عن أعمال لجنة الأمم المتحدة للقانون 
التجاري الدولي (الأونسيترال). والغرض من ذلك هو تيسير التفسير الموحَّد لهذه النصوص القانونية بالرجوع إلى 

تي تتَّســق مع الطابع الدولي للنصــوص، لا إلى المفاهيم والأعراف القانونية الداخلية الصــرفة. وترد المعايير الدولية ال
يل المســــــتعمل ( قة A/CN.9/SER.C/GUIDE/1/REV.3في دل ظام وعن طري سمات ذلك الن ) معلومات أوفى عن 

ثائق الســوابق القضــائية المســتندة إلى نصــوص الأونســيترال ("كلاوت") متاحة في الموقع الشــبكي وواســتعماله. 
  ).http://www.uncitral.org/clout/showSearchDocument.do(للأونسيترال 

ائمة محتويات في الصفحة الأولى توفِّر البيانات المرجعية الكاملة لكل ويتضمَّن كل عدد صادر من أعداد "كلاوت" ق
الخلاصات إلى جانب المواد المتعلقة بكل نص والتي فسَّرتها أو أشارت إليها المحكمة  قضية ترد في هذه المجموعة من

بلغتها الأصلية إلى جانب ) الذي يرد فيه النص الكامل للقرارات URLأو هيئة التحكيم. وقد أُدرج عنوان الإنترنت (
عناوين الإنترنت التي ترد فيها الترجمات بلغات الأمم المتحدة الرسمية أو بإحدى لغاتها، حيثما كانت متاحة، في 
عنوان كل قضـــية (يرجى الانتباه إلى أنَّ الإشـــارات المرجعية إلى مواقع شـــبكية غير المواقع الشـــبكية الرسمية الخاصـــة 

المتحدة أو من جانب الأونســـيترال لذلك الموقع الشـــبكي؛ وعلاوة  كِّل تزكيةً من جانب الأممبالأمم المتحدة لا تشـــ
على ذلك، كثيراً ما تتغير المواقع الشــبكية؛ وجميع عناوين الإنترنت الواردة في هذه الوثيقة ســارية حتى تاريخ إصــدار 

ر فيها قانون الأو ـــَّ ـــايا التي يفس ـــارات هذه الوثيقة). وتحتوي خلاصـــات القض ـــيترال النموذجي للتحكيم على إش نس
مرجعية إلى كلمات رئيسية متَّسقة مع ما يرد منها في موسوعة المصطلحات الخاصة بقانون الأونسيترال النموذجي 
للتحكيم التجاري الدولي التي أعدَّتها أمانة الأونسيترال بالتشاور مع المراسلين الوطنيين. أمَّا الخلاصات المتعلقة بقضايا 
تفسِّر قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود فتتضمَّن أيضاً إشارات مرجعية إلى كلمات رئيسية. 
ويمكن البحث عن الخلاصـــات في قاعدة البيانات المتاحة من خلال الموقع الشـــبكي الخاص بالأونســـيترال عن طريق 

د أو النص التشـــريعي أو رقم القضـــية في وثائق "كلاوت" الإشـــارة إلى جميع الســـمات التعريفية الرئيســـية، أيْ البل
  الرقم التسلسلي لوثيقة "كلاوت" أو تاريخ القرار أو أي مجموعة من هذه السمات.  أو

ويُعِدُّ الخلاصاتِ مراسلون وطنيون تعيِّنهم حكوماتهم أو مساهمون أفراد؛ وقد تتولى إعدادها بصفة استثنائية أمانة 
وتجدر ملاحظة أنَّ المراسلين الوطنيين أو غيرهم من الأشخاص المشاركين على نحو مباشر أو غير الأونسيترال نفسها. 

  مباشر في تشغيل هذا النظام لا يتحمَّل أيٌّ منهم المسؤولية عن أيِّ خطأ أو إغفال أو أيِّ قصور آخر فيه.
  

–––––––––––––––    
  ٢٠١٨محفوظة للأمم المتحدة،  ©حقوق الطبع 

  نمساطُبع في ال
  

جميع الحقوق محفوظة. ويرحَّب بأيِّ طلبات للحصول على حق استنساخ هذا النص أو أجزاء منه. وينبغي إرسال 
ـــالي: ــت ــوان ال ــن ــع ـــات إلى ال ــب ــطــل ـــذه ال  Secretary, United Nations Publications Board, United Nationsه

Headquarters, New York, N.Y. 10017, United States of America ويجوز للحكومات والمؤسسات الحكومية .
  أن تستنسخ هذا العمل أو أجزاء منه دون إذن، ولكن يطلب إليها أن تُعلِم الأمم المتحدة بذلك.
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  قضايا ذات صلة بقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي
      (القانون النموذجي للتحكيم)

  النموذجي للتحكيممن القانون  ٣٤: المادة ١٧٥٥القضية 
  لاند (محكمة الاستئناف)زنأستراليا: المحكمة العليا في كوي

]٢٠١٨ [QCA 39  
Mango Boulevard Pty Ltd.  ضدMio Art Pty Ltd. & Anor  

  ٢٠١٨آذار/مارس  ٢٠
    الأصل بالإنكليزية

    http://www.austlii.edu.auنُشرت في الموقع الإلكتروني التالي: 
    عداد ألبرت مونيتشينو ولوك نوتيجلاصة من إالخ
    ]المحكَّمون؛ قرارات التحكيم؛ إلغاء قرار التحكيم؛ السياسة العامة الكلمات الرئيسية:[

ليهم بشــأن مشــروع مشــترك لتطوير الأراضــي، شمل اتفاقاً لبيع دَّعَى عوالمنشــأ نزاع بين المســتأنف 
إذا لم يتسنَّ  ، وأُشير فيه إلى أنهوتضمَّن الاتفاق صيغة وعملية يُحدَّد بموجبهما سعر الأسهمالأسهم. 

اع إلى التحكيم (وهو ما تم فعلاً). واســــتخدم زنالتوصــــل إلى اتفاق بشــــأن الســــعر، يحال ذلك ال
 أو مع المحكَّم لتحديد ســــعر الأســــهم منهجيته التقييمية الخاصــــة التي لا تتفق مع إفادات الطرفين

  الأدلة التي قدمها شهود الطرفين من الخبراء.
‘ ٢‘) (أ) ٢( ٣٤ســعى المســتأنف إلى إلغاء قرار التحكيم اســتناداً إلى المادة  )١(وفي المرحلة الابتدائية،

‘ ٢‘) (ب) ٢( ٣٤") والمادة لم يســتطع لســبب آخر أن يعرض قضــيته… الطرف طالب الإلغاء ("
 ٢٠١٣قانون التحكيم التجاري لعام ) من ســياســة العامة لهذه الدولة"قرار التحكيم يتعارض مع ال("

من القــانون  ٣٤لانــد)، ولكنــه لم ينجح في ذلــك. وهــذان الحكمــان يســــــتنــدان إلى المــادة زن(كوي
الجديد (لا ينطبق  قانون التحكيم التجاريالنموذجي للتحكيم، وهو الأســـــــاس الذي يعتمد عليه 

عام  نذ  ية) المشــــــترَع م يات التحكيم المحل في جميع الولايات الســـــــت  ٢٠١٠ســــــوى على عمل
  الإقليمين في أستراليا.  وكلا

 لاند، سعى المستأنف إلى إلغاء قرار قاضي المحكمة الابتدائية، زاعماًزنوفي محكمة الاستئناف بكوي
عملية اتخاذ القرار تتعارض مع الســــياســــة العامة في  ة، وأنَّالمحكَّم انتهك قواعد العدالة الطبيعيأنَّ 

ستراليا. ومع ذلك،  المحكَّم اعتمد منهجية غير مقبولة من كلا الطرفين لتقييم أنَّ  على الرغم منوأ
لاند زنالأســهم ولم تُعرض على شــهود المســتأنف من الخبراء، فقد رفضــت محكمة الاســتئناف بكوي

  م.الطعن وأيدت قرار التحكي
ــتئناف، رأت الأغلبية ( المحكَّم، وليس الأطراف، هو من أنَّ  )٢()ماكميردو وفريزروفي محكمة الاس
الانتهاء من تقديم الأدلة؛  بعدنهج المحكَّم لم يظهر ســـوى أنَّ قرر النهج المتبع في تقييم الأســـهم؛ و

  من الشهود الخبراء ذوي الصلة. تُعرض على أيٍّ لمحيثيات المحكَّم أنَّ و
                                                                    

  .Mango Boulevard Pty Ltd. v. Mio Art Pty Ltd. [2017] QSC 87انظر   )١(  
  .اثنان من قضاة الاستئناف  )٢(  
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ية أنَّ  غير ها في قضـــــــ مل هيئت كا ية ب ماهية رأي المحكمة الاتحاد ية في  نا ية نظرت بع   الأغلب
TCL Air Conditioner (Zhongshan) Company Ltd. v. Castel Electronics Pty Ltd. (2014) 232 FCR 361 

من القانون  ٣٤واســتندت إليه، وهو الرأي القائل بضــرورة عدم إلغاء قرار التحكيم بموجب المادة 
  :إذا كان هناك النموذجي للتحكيم إلاَّ

ــــأن الكيفية التي جرت بها عملية "…  إجحاف حقيقي مثبَت أو ظلم عملي حقيقي بش
ئ العدالة الطبيعية اع الدولية أو حلها، اســــــتناداً إلى مبادزنالتقاضــــــي أو تســــــوية ال

  الإنصاف الإجرائي."  أو
للبت فيما  كأســاس" الظلم العملي الحقيقي" و"الإجحاف الحقيقي" واســتناداً إلىوبناءً على ذلك، 

ية غاء قرار التحكيم، لاحظت الأغلب كان ينبغي إل يات التي أنَّ  إذا  المحكَّم عرض بوضــــــوح الحيث
لمداولات الن ناء ا ها في قراره أث ند إلي ــــــت ية واس ب من"أنَّ هائ ية المطاف الزعم  أنَّ غير الممكن في نها

ضيته ردًّا على ذلك ستأنف حُرم فرصة عرض ق شارت الأغلبية إلىالم ستأنف أتيحت له أنَّ  ". وأ الم
شهوده لو رغب في ذلك، ولكنه اختار عدم ستدعاء  القيام بذلك. وذكر قاضيا  حرية السعي إلى ا

ــــــتئن منهجية التقييم التي اعتمدها المحكَّم تناولها في الواقع المدين أنَّ  ،ماكميردو وفريزر ،افالاس
من خلال إفادات قُدمت بعد أن أثار بموجب قرار التحكيم (أي أنه مُنح الفرصــة لعرض قضــيته) "

  ".المحكَّم الموضوع ببضعة أسابيع
ته الأغلبية، ورأى بنَّوفي حكم منفصل، تبنَّى قاضي الاستئناف موريسون رأياً مشابهاً للرأي الذي ت

" للحجة التي اســتند إليها المحكَّم في نهاية الأســاس الإثباتي"قال إنَّ ضــرورة رفض الاســتئناف. فقد 
نوقشـــا مع محامي المســـتأنف (الذي اســـتوعبهما)،  اتبعها" التي عملية الاســـتدلالالمطاف وكذلك "

دة فتح ملف القضــــية لتقديم مزيد من المســــتأنف اختار الرد بإفادات بدلاً من الســــعي إلى إعا وإنَّ
  الأدلة بشأن الأمر.

وفيما يخص عدم الاطلاع على منهجية التقييم ذات الصـــلة التي اســـتند إليها المحكَّم، قال قاضـــي 
اعترفا بوجود هذه الطرفين نَّ هذه النقطة يمكن صــــرف النظر عنها لأ الاســــتئناف موريســــون إنَّ

على إثارتها. وقال قاضـــي الاســـتئناف موريســـون إنه حتى عند  المســـتأنف لم يعترضنَّ ولأ ،النقطة
المحكَّم لم يتِح لخبير المستأنف الفرصة الكاملة للرد على الحجة التي استند إليها المحكَّم، أنَّ القبول ب

ــــــألة وتقديمه عرائض المســــــتأنف لم يقع عليه ظلم نظراً لاطِّ فإنَّ لاع محاميه الكامل على هذه المس
  ا. واستطرد قاضي الاستئناف موريسون قائلاً:عليه ردًّا

من غير الممكن الخلوص إلى وقوع إجحاف حقيقي أو  "إنه على عكس ادعاء المســتأنف، فإنَّ
المســـتأنف فهم الادعاء واختار الرد عليه بطريقة أنَّ  ظلم عملي حقيقي في هذه القضـــية. ذلك

  كان ذلك خياراً مدروساً للمستأنف."معينة لم تتضمن استدعاء [الخبير] السيد كوكس. لقد 
لاند في هذه القضية مع قضايا شهدتها أستراليا مؤخراً حيث زنويتسق قرار محكمة الاستئناف بكوي

اعتمدت فيها المحاكم نهجاً ضــيقاً (أو تقييديًّا) إزاء طلبات نقض قرارات التحكيم بدعوى انتهاك 
م الأســــترالية تعزز أهداف القانون النموذجي للتحكيم المحاك قواعد العدالة الطبيعية. وبذلك، فإنَّ

قانون ) وقانون التحكيم التجاري(وكذلك الهدف الشـــامل الصـــريح الإضـــافي الذي أضـــيف إلى 
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لدولي كلٍّ منولث)وللك( التحكيم ا لدولي والمفعِّل ل قانون النموذجي  المنطبق على التحكيم ا من ال
سوية منصفة ونهائية للمنازعات التجارية من تيسير الللتحكيم واتفاقية نيويورك، أي " وصول إلى ت

  ."خلال هيئات تحكيم محايدة دون تأخير لا لزوم له أو نفقات غير ضرورية
    

   )٣(] من القانون النموذجي للتحكيم٣٦و[ ٣٤: المادتان ٥٦١٧القضية 
  أستراليا: المحكمة الاتحادية لأستراليا (المحكمة بكامل هيئتها)

]٢٠١٤ [FCAFC 83  
TLC Air Conditioner (Zhongshan) Co. Ltd. ضد Castel Electronics Pty Ltd.   

  ٢٠١٤تموز/يوليه  ١٦
    الأصل بالإنكليزية

    http://www.austlii.edu.auنُشرت في الموقع الإلكتروني التالي: 
    نوتيج الخلاصة من إعداد ألبرت مونيتشينو ولوك

ــــــيــة:[ المحكَّمون؛ إجراءات التحكيم؛ إلغــاء قرار التحكيم؛ الاعتراف بقرار  الكلمــات الرئيس
    ]التحكيم وإنفاذه

هذا ال لمزنيخص  قاً يتولى ا فا لة ات قائم منذ فترة طوي يه بموجبه التوزيع الحصــــــري في دَّعَى عاع ال ل
وقد نشأ نزاع بين الطرفين فيما يتعلق أستراليا لوحدات تكييف هواء يصنعها المستأنف في الصين. 

بانتهاكات مزعومة للاتفاق من جانب المســتأنف من خلال توزيعه منتجات منافســة غير موســومة 
  تجاريًّا في أستراليا.

اع إلى التحكيم في فيكتوريا وفقاً لاتفاق الطرفين. وأصدرت هيئة التحكيم قراراً لصالح زنوأحيل ال
ستأنف إلى إلغاء قرار التحكيم على أساس أنه يتعارض مع السياسة العامة. ليه. وسعى المدَّعَى عالم

ــــــعى الم ليه إلى إنفاذ قرار التحكيم، وهو ما قاومه المســــــتأنف. وعند كلا دَّعَى عوفي المقابل، س
تأنف ب المســــــتويين، احتجَّ لة الطبيعية بالخلوص إلى أنَّ المســــــ ئة التحكيم انتهكت قواعد العدا هي

قائعية بشـــأن تقييم الأضـــرار في غياب الأدلة الإثباتية من دون منحه الفرصـــة لتقديم اســـتنتاجات و
أصـــدرت المحكمة الاتحادية حكماً ضـــد  )٤(الحجج بشـــأن النتائج المقترحة. وفي المرحلة الابتدائية،

  ليه.دَّعَى عالمستأنف ولصالح الم
شأن  ورفضت المحكمة بكامل هيئتها التماس المستأنف مستندةً إلى عدم وجود قاعدة فرعية فنية ب

لدولي. وذكرت المحكمة  ياق التحكيم ا ــــــ ية في س لة الطبيع عدا عد ال لة" ضــــــمن قوا "غياب الأد
خلوص هيئة التحكيم إلى اســتنتاج وقائعي دون أدلة إثباتية يجوز، في ظروف أنَّ  ])٨٣الفقرة [  (في

ك عندما تكون الوقائع بالغة معينة، أن يكشــــــف عن انتهاك لقواعد العدالة الطبيعية: "ينطبق ذل
ــــــتنتاج دون إعطاء زنالأهمية، ولم تكن أبداً محل انتباه الأطراف في ال اع، وعندما يُخلص إلى الاس

الإجحاف يقع عندما لا يُعطى الطرفان فرصـــة لعرض أنَّ  الأطراف الفرصـــة للتصـــرف حياله. أي

                                                                    

  .١٧٥٧السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال ("كلاوت")، القضية انظر   )٣(  
  .Castel Electronics Pty Ltd. v. TCL Air Conditioner (Zhongshan) Company Ltd. [2012] FCA 21انظر   )٤(  
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ي الذي لا تدعمه أدلة إثباتية ئعالاســــــتنتاج الوقاأنَّ  المحكمة شــــــددت علىأنَّ  قضــــــيتهما." بيد
  ينتهك بالضرورة قواعد العدالة الطبيعية.  لا

انتهاك لقواعد العدالة  أيَّأنَّ واختلفت المحكمة بكامل هيئتها مع رأي قاضـــي المحكمة الابتدائية ب
 من قانون التحكيم الدولي). ١٩الطبيعية يُعتبر انتهاكاً للســـــياســـــة العامة (في إطار تفســـــير المادة 

المحكمة بالأحرى ضــــرورة وقوع تعطيل جوهري للعدالة الطبيعية كي تقرر المحكمة إلغاء  ورأت
لمادتين  فاذه بموجب ا قانون النموذجي. ورأت المحكمة ٣٦و ٣٤قرار التحكيم أو رفض إن  من ال

ة إذا وقع "إجحاف حقيقي أو ظلم عملي حقيقي" في الطريقإلاَّ قرار التحكيم الدولي لا يُلغى أنَّ 
التي أدير بها التحكيم أو تم بها التوصـــــل إلى قراره اســـــتناداً إلى القواعد الراســـــخة للعدالة الطبيعية 

  الإنصاف الإجرائي. أو
ها عادة النظر تفصــــــيليًّا في الأدلة أنَّ  وأكدت المحكمة بكامل هيئت عادةً على إ ذلك لا ينطوي 

الحيثيات. وفي هذا السياق، أشارت المحكمة ي الحقائق أو بناء إجراءات هيئة التحكيم لتقصِّ  في أو
يســــــمح  قاضــــــي المحكمة الابتدائية كان ينبغي له ألاَّأنَّ  ]) إلى٥٣مراراً وتكراراً (في الفقرة [

للمســـتأنف بالانشـــغال لمدة ثلاثة أيام بطلب الإلغاء/الإنفاذ وإعادة إثارة مســـائل وقائعية أمام هيئة 
هو الأســـاس الإثباتي للوقائع حســـبما وُجدت وعملية بناء جوهر الشـــكوى أنَّ  حين التحكيم "في

  بها". الحيثيات المتعلقة
ــــــترالية، بما في ذلك من خلال  ويبين القرار النهج المناصــــــر للتحكيم الذي تعتمده المحاكم الأس

  غياب الأدلة لا يؤدي تلقائيًّا إلى انتهاك قواعد العدالة الطبيعية.أنَّ استنتاجها الصريح ب
    

  )٥(من القانون النموذجي للتحكيم ٣٥و ٣٤: المادتان ٧١٧٥ة القضي
  أستراليا: المحكمة الاتحادية لأستراليا

]٢٠١٢ [FCA 21  
Castel Electronics Pty Ltd.  ضدTLC Air Conditioner (Zhongshan) Company Ltd.   

  ٢٠١٢كانون الثاني/يناير  ٢٣
    الأصل بالإنكليزية

    http://www.austlii.edu.auنُشرت في الموقع الإلكتروني التالي: 
    الخلاصة من إعداد ألبرت مونيتشينو ولوك نوتيج

    ]قرارات التحكيم؛ إلغاء قرار التحكيم؛ المحاكم؛ الإنفاذ الكلمات الرئيسية:[
فيما يخص مكيفات الهواء التي ينتجها  يًّااتفاق توزيع حصــــرع أســــترالي ومصــــنِّع صــــيني أبرم موزِّ

ع وقوع إخلال المصــنِّع، يخضــع للقانون الفيكتوري وينص على التحكيم في فيكتوريا. وزعم الموزِّ
). "xxx"المصنِّع باعها في أستراليا تحت اسم تجاري مخالف للاسم التجاري للمصنِّع (منتجات نَّ لأ

مليون دولار أســترالي كتعويض  ٢,٨ر تحكيم تفصــيليًّا بدفع مبلغ قدره وأصــدرت هيئة تحكيم قرا
ع الذي ســــعى عندئذ إلى إنفاذ قرار التحكيم لدى المحكمة الاتحادية زائداً التكاليف لصــــالح الموزِّ

                                                                    

  .١٧٥٦القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال ("كلاوت")، القضية السوابق انظر أيضاً   )٥(  
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ـــــتراليا بموجب الفصـــــل الثامن من قانون التحكيم النموذجي، الذي اكتســـــب قوة القانون  في أس
  ).منولثوللك( ١٩٧٤ انون التحكيم الدولي لعاممن ق ١٦بموجب المادة 

ع بشـــأن الإنفاذ، ورفض طلباً منفصـــلاً للمصـــنِّع ووافق القاضـــي ميرفي في حكمه على طلب الموزِّ
من القانون النموذجي  ٣٤بنقض قرار التحكيم بســــبب انتهاك "الســــياســــة العامة" بموجب المادة 

(ب) من قانون التحكيم الدولي بالإشــــارة إلى  ١٩للتحكيم، التي يرد تعريف إضــــافي لها في المادة 
ع الناشئة عن "العدالة الطبيعية". وترتبط خصومة المصنِّع الرئيسية بتقييم هيئة التحكيم لخسارة الموزِّ

القاســم المشــترك بين الطرفين أمام هيئة أنَّ  " في أســتراليا. ففي حين يبدوxxxبيع المصــنِّع المنتجات "
عى ع على وجه الدقة، ادَّعدم القدرة على حساب حجم المبيعات التي فقدها الموزِّل في التحكيم تمثَّ

هيئة التحكيم ملزَمة، لدى رفض الأدلة التي قدمها خبراء، بقبول الأدلة التي قدمها خبراء أنَّ  المصنِّع
صنِّع. وفي المقابل، وجدت هيئة التحكيم في المائة من  ٢٢,٥ع من المبيعات تمثل خسائر الموزِّأنَّ  الم

" في أســتراليا (وهو رقم يقع بين الرقمين اللذين اعتمدهما الخبراء المتنافســون xxxمبيعات المنتجات "
ـــــبة ال لكلا الطرفين). وقال المصـــــنِّع في اعتراضـــــه إنَّ ـــــتندت إلى نس في المائة  ٢٢,٥ المحكمة اس

من قواعد العدالة الطبيعية ])، ومن ثم فإنها انتهكت قاعدتين ١٣٥عشـــوائي" (في [الفقرة  "بشـــكل
  (والسياسة العامة) عند إصدار قرار التحكيم:

لا توجــد أدلــة تؤيــد  -] ومــا يليهــا ١٠٣قــاعــدة "غيــاب الأدلــة"، في الفقرة [  (أ)  
  ع؛الاستنتاجات الوقائعية التي توصلت إليها هيئة التحكيم فيما يتعلق بتقييم خسائر الموزِّ

لم يُمنح المصنِّع فرصة معقولة  -] وما يليها ١٥٧الفقرة ["قاعدة "الاستماع"، في   (ب)  
لتناول النتائج ذات الصــلة التي خلصــت إليها هيئة التحكيم، والتي يُزعم أنها لا تســتند مباشــرة إلى 

  الأدلة أو الحجج المعروضة عليها.
قانون التحكيم  ونظر القاضـــــي ميرفي أولاً في المبادئ العامة المتعلقة بمفهوم "الســـــياســـــة العامة" في

  :الدولي، وقرر ما يلي
سة العامة" ذات   (أ)   سيا عندما يُلتمس إنفاذ قرار التحكيم في مقر التحكيم، تكون "ال

  ])؛١٢٣دلالة مماثلة فيما يتعلق بكل من طلب نقض قرار التحكيم وطلب إنفاذه (في الفقرة [
على إلاَّ و رفض إنفاذه لا تمارس المحكمة ســــــلطتها التقديرية لإلغاء قرار تحكيم أ  (ب)  

المفاهيم الأساسية للإنصاف أو العدالة قد أُخل بها أنَّ إذا اقتنعت بإلاَّ نطاق ضيق، ولا يكون ذلك 
  ])؛٣٤(في الفقرة [

ينبغي للمحكمة أن تعتمد استعراضاً (تفصيليًّا) كافياً للبت فيما إذا كانت قواعد   (ج)  
  ]).٦٠(في الفقرة [العدالة الطبيعية ذات الصلة قد انتُهكت 

أنَّ  انتهاكاً قد وقع لقاعدة "غياب الأدلة"، وخلص إلىأنَّ عاء المصـــــنِّع بورفض القاضـــــي ميرفي ادِّ
ـــبة ال ـــتندت إلى أدلة إثباتية منطقية في التوصـــل إلى نس أنَّ  في المائة. ورأى ٢٢,٥ هيئة التحكيم اس

أتى به المصــنِّع اســتند في رأيه إلى بيانات غير  الخبير الذيأنَّ  هيئة التحكيم يحق لها أن تراعي حقيقة
سبة أعلى من ال في المائة التي  ٧,٤ كاملة، وأنه لم يراعِ بعض الأدلة غير المتخصصة التي تشير إلى ن

  طرحها خبير المصنِّع.
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 المحكَّم لا يحق له البت في مســألة بمراعاةأنَّ وفيما يتعلق بقاعدة "الاســتماع"، قبل القاضــي ميرفي ب
أدلة أو حجج من خارج جلســة الاســتماع دون إشــعار الأطراف بها ومنحهم الفرصــة للرد عليها. 

متقاض في محل المصــنِّع كان يمكن  أيَّأنَّ  ] إلى١٧٦] و[١٧٥ومع ذلك، فقد خلص في الفقرتين [
وخصـــوصـــاً فيما  -أن يفهم المنطق الكامن وراء الاســـتنتاجات التي خلصـــت إليها هيئة التحكيم 

  في المائة واعتماد معدل تعويض أعلى. ٧,٤لق برفض معدل تعويض المصنِّع بواقع يتع
وبناءً على ذلك، رفضــت المحكمة ادعاء المصــنِّع بوجود خرق لقواعد العدالة الطبيعية فيما يتصــل 

 خرق لقواعد العدالة الطبيعية أيَّأنَّ  حال، أشار القاضي ميرفي إلىأيِّ باتخاذ قرار التحكيم. وعلى 
قد يوجد ضـــيقٌ في نطاقه وبالتأكيد لا يمكن وصـــفه باعتباره يمثل انتقاصـــاً من مفهوميْ الإنصـــاف 

ســـبباً مقنعاً قد طُرح من أجل ممارســـة ســـلطته أنَّ والعدالة الأســـاســـيين. ولذلك، فإنه غير مقتنع ب
لدليل على حدوث انت غاء قرار التحكيم، حتى إذا أقيم ا عداالتقديرية لإل لة الطبيعية هاك لقواعد ال

  ]).١٧٨الفقرة [  (في
من القانون  ٣٥ع بخصوص الإنفاذ، أشارت المحكمة إلى أنه بموجب المادة وفيما يخص طلب الموزِّ

ــــــوى تقديم أصــــــل قرار التحكيم (أو نســــــخة منه) النموذجي للتحكيم، لم يكن على الموزِّ ع س
 انتهاكاً قد حدثأنَّ المصنِّع بدفوع ا رفضت المحكمة مَّمحكمة مختصة، وأنه قام بذلك فعلاً. ول إلى
يوجد   لا ] أنه١٨٦] و[١٨٥في الفقرتين [قاعدة "غياب الدليل" أو قاعدة "الاستماع"، فقد رأت ل

  سبب قاهر يحول دون إنفاذ قرار التحكيم. أيُّ
    

  ) من القانون النموذجي للتحكيم١( ٣٤: المادة ١٧٥٨القضية 
  الهند: المحكمة العليا

M/S. Centrotrade Minerals & Metal Inc.  ضدHindustan Copper Ltd.  
  ٢٠١٦كانون الأول/ديسمبر  ١٥

    الأصل بالإنكليزية
    نُشرت بالإنكليزية

    ]شرط التحكيم؛ قرارات التحكيم؛ الإجراء الكلمات الرئيسية:[
النحاس على أن تُســــلَّم ليه) عقداً لبيع مركزات دَّعَى ع) ومشــــتر هندي (المدَّعِيأبرم بائع أمريكي (الم

على شحنتين منفصلتين. واتُّفق على أن يتم الدفع بعد تسليم الشحنتين. ونشأ نزاع بين الطرفين بشأن 
الوزن الجاف لمركزات النحاس. وتضـــمن شـــرط التحكيم الوارد في العقد إجراء تحكيم من مســـتويين 

عن المجلس الهندي للتحكيم يُجرى  ينص على تحكيم مؤسسي ابتدائي وفقاً لقواعد التحكيم الصادرة
في الهند. وفي حالة الخلاف بين الطرفين بشــــــأن صــــــحة قرار التحكيم الأول، يمنح اتفاق التحكيم 

الطرفين حق الطعن في قرار التحكيم الأول أمام محكمة اســــــتئناف تشــــــكَّل وفقاً لقواعد التوفيق   كلا
  يخضع العقد الرئيسي للقانون الهندي.والتحكيم لغرفة التجارة الدولية وتُعقد في لندن. و

لذي عيَّ بائع بشــــــرط التحكيم. ولم يحكم المحكَّم ا بواســــــتظهر ال أيِّ نه المجلس الهندي للتحكيم 
البائع بالجزء الثاني من اتفاق التحكيم. وأصــــــدرت هيئة التحكيم التابعة لغرفة  تعويضــــــات. واحتجَّ

بائع الذي بدأ ية قراراً لصـــــــالح ال لدول بعد ذلك إجراءات إنفاذ في الهند، بموجب قانون  التجارة ا
  ، ضد المشتري الذي طعن في صحة قرار غرفة التجارة الدولية.١٩٩٦التحكيم والتوفيق الهندي لعام 
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التحكيم على مرحلتين يتعارض مع الســــياســــة أنَّ  بحجة دَّعِيليه على ادعاءات المدَّعَى عواعترض الم
، اعتُبر قرار التحكيم الصــادر عن غرفة التجارة الدولية واجب الإنفاذ، العامة. وفي المحكمة الابتدائية

  وعند الاستئناف أمام المحكمة العالية، أُبطل القرار. واستؤنف هذا الحكم لدى المحكمة العليا.
  والتوفيق.  ه بموجب قانون التحكيمواعتبرت المحكمة العليا التحكيم الثنائي المستوى صحيحاً ومسموحاً ب

إمكانية التحكيم الثنائي المســـتوى اتفق عليها الطرفان صـــراحةً في نص أنَّ  ، لاحظت المحكمةأولاً
ــــــرطهمــا التحكيمي، ولا توجــد أيُّ أحكــام أو قواعــد تمنعهمــا من إبرام مثــل هــذا الاتفــاق.  ش

ليه بشــأن هذه المســألة، وبعد تحليل الســوابق القضــائية دَّعَى ععلى ذلك، وبمراعاة حجج الم وعلاوة
صلة، رأت المحكمة قانون التحكيم والتوفيق لا يمنع اللجوء أنَّ  والكتابات الأكاديمية الهندية ذات ال

  إلى التحكيم الثنائي المستوى، ولذلك لا بد من احترام استقلالية الأطراف.
) من القانون النموذجي للتحكيم، الذي صــــيغ قانون ١( ٣٤وأشــــارت المحكمة أيضــــاً إلى المادة 

ـــــارت إلىالتحكيم  تلك أنَّ  والتوفيق على غراره، وإلى التعليقات والتقارير المتعلقة بهذا النص. وأش
المادة اعتُبرت دائماً المادة التي لا يكون من شــــأنها اســــتبعاد اللجوء إلى هيئة تحكيم ثانية إذا "ارتئي 

في قانون  مثل ذلك الطعن ضــــــمن نظام التحكيم" أو اتفق عليه طرفا القضــــــية. وعليه، "لا يوجد
التحكيم والتوفيق مــا يمنع الأطراف المتعــاقــدة من الاتفــاق على التحكيم في الــدرجــة الثــانيــة 

قانون التحكيم والتوفيق يتضــمن أنَّ  ســواء صــراحةً أو ضــمناً"، و"لا يمكن اعتبار -الاســتئناف  أو
  مثل هذا الحظر أو الولاية".

    
  ي للتحكيم) من القانون النموذج١( ٣: المادة ١٧٥٩القضية 

  الهند: المحكمة العالية في كارناتاكا (بنغالور)
Mr. Naeem Mohamed Rahmathulla ضد M/S Bearys Properties & …   

  ٢٠١٣شباط/فبراير  ١٣
    الأصل بالإنكليزية

    ]القابلية للتحكيم؛ تجاري؛ الطابع الدولي الكلمات الرئيسية:[
في ملكية عقار في الهند، اثنان منهم يقيمون في الهند  كان الملتمسون عبارة عن أربعة من المشتركين

واثنان في الخارج، تقدموا بطلب إلى المحكمة العالية في كارناتاكا (بنغالور) من أجل تعيين محكَّم 
الاتفاق") ليه بموجب اتفاق تطوير مشــترك (يشــار إليه فيما يلي باســم "دَّعَى علتســوية نزاع مع الم

المســائل المتنازع عليها أنَّ  ســابق لتطوير العقار. وقُدم الطلب على أســاس الأطراف في وقت هتأبرم
ليه بموجب الاتفاق مع الخطة دَّعَى عبشـــــــأن تعارض طبيعة البناء الذي أقامه الم -بين الأطراف 

تقتضــى أن يفصــل المحكَّم فيها.  -ليه عن ســداد مبالغ معينة متفق عليها دَّعَى عالمعتمدة وتخلف الم
ــــــم الــذي اقترحــه دَّعَى عالمــ أنَّ بيــد ليــه، الــذي دُعي للموافقــة على المحكَّم، لم يوافق على الاس

  الملتمسون. ولذا تقدم الملتمسون بطلب إلى المحكمة.
المحكمة غير مختصــــة بالنظر في القضــــية، على أنَّ  ليه رفض الطلب على أســــاسدَّعَى عوالتمس الم

الاتفاق والمنازعات ذات الصـــــلة ينبغي أن أنَّ  الخارج تعني إقامة اثنين من الملتمســـــين فيأنَّ  اعتبار
طلب تعيين المحكَّم ينبغي أن ينظر فيه  يُعتبرا ناشــــــئيْن عن التحكيم التجاري الدولي. ولذلك، فإنَّ

منازعات كي يفصل  ليه أيضاً، لا توجد أيُّمدَّعَى عكبير القضاة في الهند أو ممثله المعين. ووفقاً لل
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الطلب يشير إلى شراكة  ليه بشكل صحيح إذ إنَّدَّعَى عالملتمسين لم يستدعوا المنَّ ها لأالمحكَّم في
  ليه حاليًّا.دَّعَى عوليس شركة، أي الشكل القانوني لتسجيل الم

  وبعد أن نظرت المحكمة العالية في ادعاءات الأطراف وأحكام القانون المنطبق، أيدت طلب الملتمسين.
وكذلك  ١٩٩٦ام ذات الصــــــلة من قانون التحكيم والتوفيق الهندي لعام أولاً، بمراعاة الأحك

) من القــانون النموذجي للتحكيم، ذكرت المحكمــة أنــه من أجــل البــت فيمــا إذا ٣(  ١  المــادة
إذا كانت المحكمة مختصـــة، وجب عليها فيما كانت المنازعة تتعلق بالتحكيم التجاري الدولي و

"القراءة التراكميــة  امــة أحــد الأطراف. ووفقــاً للمحكمــة، فــإنَّتكتفي بــالنظر في عنوان إقــ ألاَّ
للأحكام" تتطلب "أن يُنظر في طبيعة المعاملة المبرمة وكذلك جنســــية الأطراف وأماكن إقامتهم 

اع خاضــــــعاً للتحكيم التجاري الدولي. زنوالولاية القضــــــائية التي اتفقوا عليها" قبل أن يُعتبر ال
عاة تلك الجوانب  فاق وال كونووبمرا عة يردون في الات اع كطرف وحيد، زنالملتمســــــين الأرب

عاً  أجنبيأحد طرفي التحكيم مواطن  يمكن القول "إنَّ  لا  فإنه للتحكيم ’بما يجعل الأمر خاضــــــ
  وينتفي معه اختصاص المحكمة".‘ التجاري الدولي

مسألة أنَّ  اع تشير إلىزنإفادات الملتمسين فيما يتعلق بمضمون ال نَّوأشارت المحكمة أيضاً إلى أ
"صــــــحة الادعاءات من عدمها" تتطلب فصــــــلاً من نوع لا يمكن ســــــوى لمحكَّم القيام به. 

ـــراكة’ليه وُصـــف في الدعوى بأنه دَّعَى عالمأنَّ  رغموعلى ذلك،   وعلاوة ـــركة’وليس ‘ ش ، ‘ش
بل للتصحيح" قاذلك "القصور ال "الشركة الخلَف ستظل مسؤولة" في إطار القضية بحيث إنَّ  نَّفإ

. وعليه، أيدت المحكمة الطلب، ورفضـــت يؤدي إلى رفض ذلك الطلب  في طلب الملتمســـين لا
  ليه بالكامل.دَّعَى عحجج الم

    
  )٦(من القانون النموذجي للتحكيم ١: المادة ٦٠١٧القضية 

  الهند: المحكمة العليا
R.M. Investments & Trading Co. … ضد Boeing Co.   

  ١٩٩٤شباط/فبراير  ١٠
    الأصل بالإنكليزية

    ]تجاري؛ دولي الكلمات الرئيسية:[
") اتفاقاً مع شركة أجنبية لإنتاج الطائرات دَّعِيأبرمت شركة هندية (يشار إليها فيما يلي باسم "الم

ليه") بشــــأن تقديم خدمات اســــتشــــارية لترويج مبيعات دَّعَى ع(يشــــار إليها فيما يلي باســــم "الم
في الهند. ونص الاتفاق (يشـــــار إليه فيما يلي باســـــم "اتفاق الخدمات الاســـــتشـــــارية")  الطائرات

مســــــاعدة تجارية  ليه نتيجة لجملة أمور منها "أيُّدَّعَى عمعاملة يبرمها المأيِّ دفع عمولة عن  على
دية مطالباً إلى محكمة هن دَّعِينزاعاً قد نشــــأ، وتقدم المأنَّ  . وبيعت طائرتان. غيرمدَّعِيوإدارية" لل

  ليه بموجب اتفاق الخدمات الاستشارية. دَّعَى عبالتعويض والأتعاب عن الخدمات التي قدمها إلى الم

                                                                    

القضية مشار إليها في نبذة الأونسيترال عن السوابق القضائية المستندة إلى القانون النموذجي للتحكيم  هذه  )٦(  
  .٢٠١٢التجاري الدولي، إصدار عام 
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ليه يطلب فيه من المحكمة وقف الإجراءات بمقتضــــــى دَّعَى عوأعقب ذلك الطلب التماسٌ من الم
عام  فاذ) ل ية الهندي (الاعتراف والإن قانون قرارات التحكيم الأجنب يه  ١٩٦١أحكام  (يشـــــــار إل

اع مشــــمول بشــــرط التحكيم في اتفاق الخدمات زنالأنَّ  يلي باســــم "القانون") على أســــاس فيما
إدخال بعض التعديلات على مطالبته الأصلية بإضافة  دَّعِيالاستشارية. وفي الوقت نفسه، طلب الم

ــلســلة عَى عمدَّليه بموجب اتفاق الشــراء النهائي بوصــفه دَّعَى علما المتعامل معالطرف  ليه. وبعد س
  من الطلبات والالتماسات، دُعيت المحكمة العليا إلى النظر في القضية.

  ونظرت المحكمة في تلك الطلبات، وقررت تأييد قرار وقف الإجراءات.
وأشــــــارت المحكمة في حيثياتها إلى ضــــــرورة فحص العلاقة القانونية بين الأطراف من أجل البت 

ما قانون ي في كان ال لكزننطبق على الإذا  ها أنَّ  اع. ذ قاط ــــــ لدعوى لا يمكن إس نت إلاَّ ا كا إذا 
ــانون.  ــاً لأحكــام الق ــة"، وفق ــة "تجــاري ــانوني ــة ق ــا علاق ــاق التحكيم توجــد بينه الأطراف في اتف

قيَّمت المحكمة العليا شـــروط اتفاق الخدمات الاســـتشـــارية والصـــيغة المســـتخدمة فيه،   فقد  ولذا
الطرفين توجد بينهما أنَّ يم الخدمات الاســتشــارية ذو طابع تجاري" و"اتفاق تقدأنَّ  وخلصــت إلى

من القانون النموذجي للتحكيم  ١تجارية" أيضــــاً. كما اســــتندت المحكمة العليا إلى المادة   "علاقة
إضــــفاء معنى أوســــع لمصــــطلح "تجارية" بحيث يشــــمل جميع "العلاقات ذات الطابع التجاري"  في
  الوكالة التجارية" و"الاستشارة"."التمثيل التجاري أو  مثل

ليهم دَّعَى عليه باعتباره أحد المدَّعَى عالم زبونوذكرت المحكمة أيضــــــاً أنه لا حاجة إلى ملاحقة 
"الانتصــاف الرئيســي في الدعوى" مقدم أنَّ  . فقد أشــارت المحكمة العليا إلىدَّعِيحســب طلب الم

 زبونالتي يمكن بها للدعوى أن تســـير ضـــد  ليه فقط بحيث "يصـــعب فهم" الكيفيةدَّعَى عضـــد الم
  ليه.دَّعَى عليه وحده إذا سقطت ضد المدَّعَى عالم

ــيســاً على ذلك، نظرت المحكمة في الالتماســات الأخرى التي قدمها الم ورفضــتها لعدم  دَّعِيوتأس
  ضرورة محتواها.

    
  من القانون النموذجي للتحكيم ٨و ٥: المادتان ١٧٦١القضية 

  كوريا: المحكمة العلياجمهورية 
  Da 76573 2010 القرار
  ٢٠١١كانون الأول/ديسمبر  ٢٢

    الأصل بالكورية
 Hi-Taek Shin, Seoul International Dispute Resolution Center نُشرت بالإنكليزية: انظر

[Arbitration-Related Decisions of Korean Courts: 2010–2014] (July, 2015)    
    إعداد دونغ وان شين، المراسل الوطنيالخلاصة من 

  ]اتفاق التحكيم، المحاكم، التدخل القضائي الكلمات الرئيسية:[
  

ــــــركة بناء، عقداً مع المدَّعَى عوقَّع الم لبناء محطة مجمَّعة لتوليد الحرارة والكهرباء.  دَّعِيليه، وهو ش
لا يمكن تعديله (يشــــــار إليه فيما يلي  المبلغأنَّ  وكان جزء من الدفعة الإجمالية مرتبطاً بحكم مفاده

"الخلافات في أنَّ  باســــــم "اتفاق المبلغ الثابت"). كما شمل عقد التشــــــييد اتفاق تحكيم ينص على
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اعات الأخرى" تخضــــــع للتحكيم بمقتضــــــى قواعد التحكيم للمجلس زنالرأي بشــــــأن الوقائع وال
لم قدم ا جاري (المجلس). و يه طدَّعَى عالكوري للتحكيم الت يادة المبلغ ل باً بز طال باً إلى المجلس م ل

اتفاق المبلغ الثابت لاغ لأنه ينتهك القوانين المحلية الكورية أنَّ ليه بدَّعَى عالمطلوب دفعه. ودفع الم
ــــــد التغيرات في الظروف اللاحقة لإبرام العقد.  ــــــعار بما يجس التي تتيح إدخال تعديلات على الأس

لم وردًّا بدفع مبلغ  دَّعِيعلى ذلك، رفع ا عدم وجود التزام  ية إلى المحكمة لالتماس قرار ب القضــــــ
ــــــييد. وفي المحكمة، احتجَّ المطالبة أنَّ ليه بدَّعَى عالم يتجاوز المبلغ المتفق عليه أصــــــلاً في عقد التش

لمادة  با فاق التحكيم عملاً  ناقض مع ات لمادة ٩تت قة مع ا قانون التحكيم الكوري (المتســــــ  ٨  من 
كيم النموذجي)، ولذلك ينبغي رفضــها دون اتخاذ قرار بشــأن الأســس الموضــوعية. قانون التح من
يشـــمل   المنازعات المتعلقة بالوقائع ولاإلاَّ اتفاق التحكيم لا يشـــمل أنَّ ب دَّعِيالم المقابل، احتجَّ وفي

ا ينتهك المســـــألة هي ما إذا كان اتفاق المبلغ الثابت لاغياً بم مســـــائل أخرى. وفي هذه الحالة، فإنَّ
القوانين المحلية الكورية، وهي مســـــألة لا تتعلق بالوقائع بل إنها مســـــألة قانونية أو تتعلق بتفســـــير 

  اع للتحكيم.زنأحكام العقد. ولذلك، لم يخضع ال
ليه. فبعد النظر في دَّعَى عوحكمت محكمة ســـــول العالية، وهي محكمة الدرجة الثانية، لصـــــالح الم

المنازعات التي تشمل أنَّ د والغرض من اتفاق التحكيم، أفادت المحكمة بالمعنى النصي لأحكام العق
شأن  سوةً بالمنازعات ب ضاً لاتفاق التحكيم أ سائل القانونية أو تفسير أحكام العقد تخضع هي أي الم

  في القرار، لكن المحكمة العليا اتفقت مع قرار المحكمة العالية. دَّعِيالوقائع. وطعن الم
مة العليا المبدأ القائل بأنه إذا كان هناك اتفاق تحكيم، ينبغي أن تُلزَم الأطراف فقد أكدت المحك
اعات الناشــئة عن علاقاتها القانونية المحددة عن طريق التحكيم، ما لم تكن هناك زنبتســوية جميع ال

  شروط خاصة كما في حالة بنود التحكيم ذات النطاق المحدود أو الخاص على نحو واضح.
أنَّ  اتفاق التحكيم في عقد التشييد لا ينص بوضوح علىأنَّ  القضية، رأت المحكمة العلياوفي هذه 

ستنتاجات المحكمة العالية زنالاتفاق يقتصر على "ال شارت المحكمة العليا إلى ا اعات الوقائعية". وأ
تحكيم تستند بعض الأحكام الواردة في عقد التشييد المتضمن اتفاق الأنَّ  )١التي مؤداها ما يلي: (
) إذا لم يكن ٢المسائل المتعلقة بتفسير العقد تخضع بوضوح للتحكيم؛ و(أنَّ إلى الافتراض الواضح ب

المحكَّمون معنيين ســوى بالنتائج الوقائعية، فســيتحتم على المحاكم أن تنظر في القضــية مرة أخرى 
النتيجة ســـــتتعارض مع الغرض  المســـــائل الوقائعية والقانونية والتعاقدية راســـــخة. وهذهنَّ نظراً لأ

قانون التحكيم المتمثل في تســـوية المنازعات الخاصـــة بطريقة ســـليمة ونزيهة وســـريعة والغرض  من
 -من القانون النموذجي للتحكيم  ٥المتســـقة مع المادة  -من قانون التحكيم الكوري  ٦المادة  من
ــ وف خــاصــــــــة بموجــب القــانون؛ في ظرإلاَّ المحكمــة لا يمكن لهــا أن تتــدخــل في التحكيم أنَّ ب

  كان التحكيم يقتصر على "المسائل الوقائعية"، لا يمكن إنفاذ قرارات التحكيم بسهولة. إذا  )٣و(
حيث  دَّعِيواســــتناداً إلى هذا التعليل وقرار المحكمة العالية، رفضــــت المحكمة العليا اســــتئناف الم

  القضية تخضع للتحكيم.أنَّ  اعتبرت
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  من القانون النموذجي للتحكيم ٣٦و ٣٥المادتان : ١٧٦٢القضية 
  محكمة مقاطعة سول المركزيةجمهورية كوريا: 

  Gahap 29968 2011 القرار
  ٢٠١١حزيران/يونيه  ١

    الأصل بالكورية
 Hi-Taek Shin, Seoul International Dispute Resolution Center نُشرت بالإنكليزية: انظر

[Arbitration-Related Decisions of Korean Courts: 2010–2014] (July, 2015)     
    الخلاصة من إعداد دونغ وان شين، المراسل الوطني

  ]اتفاق التحكيم، قرار التحكيم، المحاكم الكلمات الرئيسية:[
  

مشروع تشييد جديد.  ناجمة عن تفجير في إطارليهم لشراء صخور دَّعَى ععقداً مع الم دَّعِيأبرم الم
جزءاً من المبلغ المطلوب منه دفعه، وعندما نشــأ نزاع بين الطرفين بشــأن كمية التربة  دَّعِير الموأخَّ

الممتزجة بالصخور، أبرما اتفاق تحكيم لدى مجلس التحكيم التجاري الكوري (يشار إليه فيما يلي 
ليهم المبلغ ع مدَّعَىبأن يدفع لل دَّعِيباســــــم "المجلس"). وأصــــــدر المجلس قرار تحكيم يأمر فيه الم

  المدفوع زائداً تعويضات عن التأخير.  غير
بأنه لا توجد  دَّعِياتفاق التحكيم غير صــــحيح. ودفع المأنَّ  طلباً إلى المحكمة زاعماً دَّعِيوقدم الم
ليهم بســبب كمية التربة المختلطة بالصــخور وما ترتب على دَّعَى عمبالغ مســتحقة تجاه الم عليه أيُّ

غير  دَّعِيالدعوى التي رفعها المأنَّ ليهم بدَّعَى عالم ضــــــافية. وفي المقابل، احتجَّذلك من تكاليف إ
  قرار التحكيم صدر وفقاً لذلك.أنَّ الطرفين يوجد بينهما اتفاق تحكيم بشأن المنازعة ونَّ سليمة لأ

ى اع لدزن) ينص اتفاق التحكيم على أن يقوم الطرفان بتســــــوية ال١ولاحظت المحكمة ما يلي: (
المجلس الكوري للتحكيم التجاري بموجب قواعده الخاصـــــــة بالتحكيم والقوانين ذات الصــــــلة 

قرار التحكيم نهــائي وملزم أنَّ جمهوريــة كوريــا، التي اعتمــدت القــانون النموذجي للتحكيم، و في
بســــــبـــب عـــدم وجود الاتفـــاق خلال إجراءات التحكيم؛  دَّعِيالمـــ ) لم يحتج٢َّللطرفين؛ (

جة إلى بيان مكتوب يشــــــهد بوجود اتفاق على التحكيم من أجل طلب التحكيم حا توجد  )٣(
مثل ذلك البيان  دَّعِيبمقتضــــــى قواعد التحكيم للمجلس الكوري للتحكيم التجاري، وقد قدم الم

مادة  قاً لل نه وف ند الطلب. وذكرت المحكمة أيضـــــــاً أ قانون النموذجي للتحكيم،  ٣٥ع من ال
نه لا يمكن تقديم لقرار التحكيم نفس م فإنَّ طلب أيِّ فعول قرار المحكمة النهائي والملزم بحيث إ

اتفاق التحكيم أنَّ  عن طريق المحاكم. وعلاوة على ذلك، على الرغم منإلاَّ لنقض قرار التحكيم 
فإنَّ دَّعِيينص على حق المـ عن طريق تقـديم طلـب إلى إلاَّ هذا لا يمكن أن يتحقق  في "الطعن"، 
اع المعني، زنمن القانون النموذجي للتحكيم. وأخيراً، بغض النظر عن ال ٣٦للمادة  المحكمة، وفقاً

اتفاقات التحكيم تسوي المنازعات الناشئة عن علاقة قانونية معينة بين الأطراف، سواء أكانت  فإنَّ
  تلك العلاقة تعاقدية أم غير تعاقدية.

يات أعلاه، قررت المحكمة ناداً إلى الحيث ــــــت فاق تحكيم بشـــــــأن الهأنَّ  واس اع المطروح زنناك ات
  .دَّعِيالطرفين وفقاً لأحكام القانون النموذجي للتحكيم، ورفضت طلب الم  بين
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  قضايا ذات صلة باتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالاعتراف بقرارات التحكيم 
      اتفاقية نيويورك -الأجنبية وتنفيذها 

  ) (ب) من اتفاقية نيويورك٢(ج) والخامسة () ١الخامسة (المادتان : ١٧٦٣القضية 
  أستراليا: المحكمة الاتحادية لأستراليا

]٢٠١٣ [FCA 882  
Coeclerici Asia (Pte) Ltd.  ضدGujarat NRE Coke Limited  

  ٢٠١٣آب/أغسطس  ٣٠
    الأصل بالإنكليزية

    http://www.austlii.edu.au نُشرت في الموقع الإلكتروني التالي:
    الخلاصة من إعداد ألبرت مونيتشينو ولوك نوتيج

شركة هندية ومديرها  ضد  سنغافورية  شركة  صالح  صدرت هيئة تحكيم قرار تحكيم في لندن ل أ
 ٨  أســــــتراليا بموجب المادةالإداري. وقُدم طلب لإنفاذ قرار التحكيم في المحكمة الاتحادية في 

)، التي تفعِّل المادة الخامســـــــة من اتفاقية منولثوللك( ١٩٧٤قانون التحكيم الدولي لعام   من
نيويورك. والتمس الدائن بموجب قرار التحكيم إصــدار أوامر لإنفاذ القرار، حيث عيَّن حراســـاً 

دينين بموجب قرار التحكيم، قضائيين على الأسهم في الشركات الأسترالية الموجودة في حوزة الم
  من أجل تفادي تبديدها.

هيئة أنَّ ورفض المدينون بموجب قرار التحكيم إنفاذ قرار التحكيم على أســاســين. فقد دفعوا أولاً ب
لمادة لة لطرح قضــــــيتهم في إجراءات التحكيم (ا (ج)  )٥( ٨ التحكيم لم تمنحهم فرصـــــــة معقو

قد من ياً، ف ثان لدولي). و ب قانون التحكيم ا ئة التحكيم يعنيأنَّ دفعوا  عد أنَّ  تخلف هي قاً لقوا خر
العدالة الطبيعية قد وقع في ســياق إصــدار القرار بما يجعله مخالفاً للســياســة العامة المتبعة في أســتراليا 

  الدولي). ألف) (ب) من قانون التحكيم ٧( ٨) (ب) و٧( ٨لإنفاذ قرار التحكيم (بموجب المادتين 
المدينين بموجب قرار التحكيم أنَّ  ، لدى استعراضه الوقائع بشكل موجز،ووجد القاضي فوستر

قانون أنَّ  ])٩٢مُنحوا فرصــة معقولة لعرض قضــيتهم. ولاحظ، لدى قيامه بذلك، (في الفقرة [
عام الإنكليزي  قانون التحكيمالتحكيم ( فان ١٩٩٦ل ها الطر تار ية التي اخ عد الإجرائ ) والقوا

للمحكَّمين البحريين) تتطلــب "الســــــرعــة والكفــاءة والحــد الأدنى طريق رابطــة لنــدن   (عن
  الشكليات" في إجراءات التحكيم.  من

ـــتر قرار التحكيم قدموا طلباً في مقر بموجب المدينين أنَّ  وعلى نحو منفصـــل، لاحظ القاضـــي فوس
، استند "مخالفات جسيمة". وفي هذا السياق  رار التحكيم على أساس أنه يتسم بالتحكيم لإبطال ق

المدينون بموجب قرار التحكيم إلى نفس الوقائع والمسائل التي استُند إليها للاعتراض على إنفاذ قرار 
هناك إغلاقاً حكميًّا يمنع أنَّ  التحكيم في أســـتراليا. وفي ظل هذه الظروف، رأى القاضـــي فوســـتر

ــتر إثارة المدينين بموجب قرار التحكيم الحجج ذاتها لمنع إنفاذ قرار الت حكيم. ومضــى القاضــي فوس
  ]):١٠٣يقول ما يلي (في المادة [
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ية الإنكليزية هي محكمة مقر التحكيم. وبموجب اتفاقية نيويورك  إنَّ" عال محكمة العدل ال
طلــب لإبطــال قرار التحكيم يجــب أن يقــدم في تلــك  أيَّ وقــانون التحكيم الــدولي، فــإنَّ

قضية محسومة، فسيكون من غير اللائق  المحكمة. وحتى لو لم يكن هناك إغلاق حكمي أو
ــــــل إلى  عموماً لهذه المحكمة، بوصــــــفها محكمة الإنفاذ لبلد من بلدان الاتفاقية، أن تتوص
اســـتنتاج مختلف بشـــأن نفس المســـألة عن ذلك الذي توصـــلت إليه محكمة مقر التحكيم. 

  وسيكون من الحالات النادرة أن تُعتبر نتيجة كتلك ملائمة."
نت المحكمة، دعماً للإنفاذ، حراســاً قضــائيين على الأســهم المعنية. وأشــار القاضــي وبعد ذلك، عيَّ

قانون المحكمة من  ٥٧المحكمة لديها الســـــلطة بموجب المادة أنَّ  ]) إلى١٠٨فوســـــتر (في الفقرة [
لتعيين حراس قضــــائيين، وأنها قد تمارس الســــلطة  منولث)و(للك١٩٧٦الاتحادية في أســــتراليا لعام 

 يمكن إثباترية لتعيين حراس قضـــائيين للمســـاعدة على إنفاذ الحكم القضـــائي شـــريطة أن "التقدي
  ". أساليب التنفيذ الأخرى غير مناسبة أو غير ملائمة بدرجة كبيرة أنَّ

ورأت المحكمة بكامل  )٧(وأيدت المحكمة الاتحادية في أستراليا بكامل هيئتها قرار القاضي فوستر.
من غير الضــــــروري البت فيما إذا كان الإغلاق الحكمي منطبقاً بحيث ينبغي أنَّ  هيئتها في قرارها

تلتزم محكمة الإنفاذ باتباع قرار محكمة المقر بشـــــأن المســـــألة نفســـــها. ومع ذلك، فقد رأت،  أن
من غير المناســـــــب عموماً أن تخلص المحكمة المعنية بالإنفاذ لدى أحد بلدان أنَّ  ،٦٥ الفقرة في

  ويورك إلى استنتاج مختلف بشأن المسألة نفسها.اتفاقية ني
   

  ) من اتفاقية نيويورك٣المادة الثانية (: ١٧٦٤القضية 
  البرازيل: محكمة العدل العليا

  RJ (2015/0076635-2) — 139.519 تنازع الاختصاص، رقم
Petróleo Brasileiro S.A. — Petrobas ضد Agencia Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis Espírito Santo State   
  ٢٠١٧تشرين الأول/أكتوبر  ١١

    الأصل بالبرتغالية
    www.stj.jus.br متاحة في الموقع الإلكتروني التالي:

  كوستا جونيور أورلاندو خوسيه غوتيريشالخلاصة من إعداد 
  

أثارت شــركة عامة (الشــركة) مســألة التضــارب في الاختصــاص بين هيئة تحكيم مشــكَّلة في إطار 
ية لتحديد  ثان ية والمحكمة الإقليمية الاتحادية ال لدول تابعة لغرفة التجارة ا ية للتحكيم ال لدول ئة ا الهي

  زيل.لبت في إبطال قرار إداري اتخذته وكالة النفط الوطنية في البرااختصاص ا لهاأيهما 
لة  حددت وكا ية،  قائع ناحية الو ية ومن ال حجم حقل النفط  )٨(من خلال قرار إداريالنفط الوطن

المسمى "كامبو داس بالياس"، ما من شأنه زيادة مبلغ الإتاوات والرسوم الإضافية للتنقيب عن النفط 

                                                                    

  .Gujarat NRE Coke Ltd. v. Coeclerici Asia (Pte) Ltd. [2013] FCAFC 109 انظر  )٧(  
  .RD 69/2014انظر   )٨(  
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الشركة في إلغاء القرار الخام والغاز في ذلك الحقل التي تدفعها الشركة إلى الوكالة نفسها. وبعد فشل 
  الإداري، طلبت اللجوء إلى التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية للحصول على إعلان ببطلان القرار.

بطلان شـــرط التحكيم لدى المحاكم النفط الوطنية عت وكالة وقبل تشـــكيل هيئة التحكيم، ادَّ
تدبير مؤقَّ تخاذ  بت ا جانيرو، وطل ية في ريو دي  اءات التحكيم. ومنحت ت لوقف إجرالاتحاد
ت. وأثارت الشـــــركة مســـــألة تضـــــارب محاكم الدرجة الثانية الاتحادية التدبير الانتصـــــافي المؤقَّ

اع. وقدمت ولاية زنهيئة التحكيم هي التي لها الولاية القضــــائية على الأنَّ  ةًمدَّعِيالاختصــــاص، 
ي الأخرى التماساً كي تنظر إسبيريتو سانتو البرازيلية، وهي ليست جزءاً من شرط التحكيم، ه

اع ولم تتفق على التحكيم زنلها مصــلحة اقتصــادية في النَّ المحاكم الاتحادية في القضــية، نظراً لأ
 هيئة التحكيم هي وحدها التي يمكنها أن تبتَّ أنَّ  عت الشــــــركةللبت في هذه المســـــــألة. وادَّ

شــرط التحكيم صــحيح.  وأنَّاختصــاصــها، وفقا لمبدأ "الاختصــاص بالبت في الاختصــاص"،   في
القرار  ينطبق، لأنَّ  "الاختصـــاص بالبت في الاختصـــاص" لامبدأ  عت الوكالة أنَّالمقابل، ادَّ  وفي

الإداري يخص حقوقاً غير قابلة للتصرف، ناشئة من تصرف بموجب حقوق السيادة، وإن أمكن 
  ذلك أن يظل شرط التحكيم صحيحاً.مع 

موضوع  نَّنونيس مايا فيلهو، الذي عبَّر عن اعتبارات الأقلية، فإ نابليانوواستناداً إلى رأي القاضي 
اع يخص المصــــلحة العامة ولا ينطوي على حقوق قابلة للتصــــرف إذ إنه يتصــــل بالحفاظ على زنال

  الموارد الوطنية، ولا ينطبق مبدأ "الاختصاص بالبت في الاختصاص" على هذه القضية.
 مبدأ "الاختصــاص بالبت في الاختصــاص" ينبغي أن يتبع نهج قضــية تفســير ، فإنَّووفقاً للقاضــي

Prima Paint  ضــــدFlood & Conklin Manufacturing Co. )نَّ ). ويؤســــس هذا النهج أ١٩٦٧ 
السلطة القضائية لديها الاختصاص لتقدير صحة شرط التحكيم وغيرها من المسائل ذات الصلة. 

قاً فإنَّ  ووف ية،  ية  لموقف الأقل فاق هذا النهج حيث إنَّ ات بادئ تتســــــق مع   نيويورك ترســــــي م
للمحاكم المحلية للدولة الموقِّعة الحق في النظر في صــــــحة  ) من الاتفاقية تقر بأن٣َّ(  الثانية  المادة

ذلك الاتفاق لاغ وباطل أو غير نافذ أو غير واجب الإنفاذ. أنَّ  ونطاق شــرط التحكيم بما يؤيد
في الوصـــول إلى العدالة،  Espírito Santoالتحكيم مع حقوق وفي هذه القضـــية، يتعارض شـــرط 

طرف ثالث لم يوافق على التحكيم، ومن ثم فهو غير منطبق وغير ساري المفعول بل وغير   وهي
  قابل للتنفيذ. 

أحكام المادة الثامنة  نَّوفي المقابل، عبَّرت القاضــــــية ريجينا هيلانة عن موقف الأغلبية، حيث أقرت بأ
والمادة العشـــــرين من قانون التحكيم البرازيلي تمنح هيئة التحكيم صـــــلاحية التداول بشـــــأن حدود 

هيئة قضــائية أخرى. ويكون هذا دون المســاس بقصــد الطرف المعني بالطعن أيِّ صــلاحياتها هي، قبل 
 ٣٣على النحو المنصــوص عليه في المادة لاحقاً أمام المحاكم المحلية لأداء مراقبة إنفاذ قرار التحكيم، 

  .13.129/2015من قانون التحكيم البرازيلي، بصيغته المعدلة بموجب القانون البرازيلي رقم 
الحقوق  نَّالمصـــلحة العامة لا تكون قابلة للتصـــرف مطلقاً، فإأنَّ  ه رغمورأت الأغلبية أيضـــاً أنَّ

ك قد تكون  مة  عا حة ال بالمصــــــل قة  ية المتعل قد عا قداً، الت مة ع عا ما تبرم الإدارة ال ند ذلك. وع
الحقوق المالية ذات الصــلة يمكن أن تخضــع للتحكيم، من دون أن ينطوي ذلك على التخلي   نَّفإ

ـــية ريجينا هيلانة التحكيم لا يمنع الطرف الثالث أنَّ  عن المصـــلحة العامة. كما أوضـــحت القاض
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ض الوصول إلى العدالة، لأنَّ  من اً على أن تفصل هيئة التحكيم في مدى شرط التحكيم ينص أي
الحــاجــة إلى مشــــــــاركــة الأطراف غير الموقِّعــة في إجراءات التحكيم. وإضــــــــافــةً إلى ذلــك، 

ــة   أكــدت ــالبــت  13.129/2015القــانون  أنَّالقــاضــــــي ــدأ "الاختصــــــــاص ب يبين بوضــــــوح مب
  نص على الرقابة القضائية لاحقاً.الاختصاص"، وي  في

في قرارها النهائي بانطباق مبدأ "الاختصــــاص بالبت في الاختصــــاص" ت المحكمة أقرَّ ،ومن ثمَّ
ساس ب صها، دون الم صا سلطة هيئة التحكيم بالبت في اخت شأن وجوب إنفاذ أيِّ و قرار لاحق ب

  قرار التحكيم الذي تتخذه المحاكم المحلية.
  


